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)IFR-2020-182( :القرار رقم

)9446-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى- حجيـة – سـابقة الفصـل- لا يجـوز النظـر فـي دعوى سـبق الفصـل فيها بحكم نهائـي إلا بعد نقضه أو 
إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالً لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 
من 2013م إلى 2015م– دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي للأحكام 
تمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي سـبق حسـمه بحكـم قضائـي نهائـي، ويشـترط 
وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب– ثبـت للدائرة أن طلبات المدعية فـي الدعوى الحالية 
متعلقة بذات طلباتها في قضية سابقة صدر فيها حكم نهائي. مؤدى ذلك: عدم جواز 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42(  نظر الدعوى لسـبق الفصل فيها- اعتبار القرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 
1435/01/22هـ.

المـادة )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الزكاة الصادرة بقـرار وزير المالية 
رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/01/18هــ الموافـق 2020/09/06م عقـدت الدائـرة الأولـى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... جلسـتها عن بعد عبر 
الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه؛ وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم (Z-2019-9446) وتاريخ 1440/12/18هـ الموافق 2019/08/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية/ مؤسسة... )سجل تجاري رقم...(، تقدمت 
بواسـطة مالكهـا/... )هويـة وطنيـة رقـم...( بلائحـة دعوى تضمنت اعتراضهـا على الربط 
الزكـوي للأعـوام مـن 2013م إلـى 2015م الصـادر عـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخل، بناءً 
علـى أنـه يطلـب احتسـاب الـزكاة وفقًـا للحسـابات المدققـة للمؤسسـة، وتسـوية مبلـغ 

الاعتراض.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2019/10/02م 
تضمنـت أن اعتـراض المكلـف علـى الربـط بموجـب القوائم المالية المكتشـفة والمدرجة 
بنظـام قوائـم، وبالتالـي يعتـرض علـى إضافـة بنـدي ذمـم وأرصدة دائنة أخـرى ومصاريف 
مستحقة؛ لذلك قامت الهيئة بتعديل أسلوب الربط على المكلف من الربط طبقًا للإقرار 
التقديـري إلـى الربـط بإقـرار حسـابات وفقًـا لمـا هـو مـدرج بالقوائـم الماليـة المكتشـفة، 
تطبيقًـا للفقـرة )8( مـن المـادة )21( مـن لائحـة جباية الـزكاة الصادرة بالقـرار الوزاري رقم 
)2082( بتاريخ 1438/06/01هـ التي تنص على أنه: )يحق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في 
أي وقـت دون التقيـد بمـدة فـي الحـالات الآتيـة:.. ج- إذا تبيـن أن الإقـرار يحتـوي علـى 
معلومات غير صحيحة(، حيث إن الأصل فـي احتسـاب الـوعاء الزكوي يتـم بناءً على إقـرار 
المكلـف المحـدد بالربـوط المقدمـة منـه، وبمـا أن الهيئـة قـد حصلـت على قوائـم مالية 
مكتشـفة للمكلـف مودعـة فـي نظـام قوائـم، ولـم يقـم المكلـف بتقديمهـا للهيئـة، 
واستمر في تقديم إقراراته والمحاسبة التقديرية باعتبارها في صالحه، وبمراجعة الهيئة 
قانونـي،  قبـل محاسـب  مـن  أنهـا معـدة ومراجعـة  تبيـن  المكتشـفة  الماليـة  للقوائـم 
وانعكست مراجعته بشكل تقارير أثبتت أن الحسابات الختامية المرفقة مع تلك التقارير 
تعكـس بصـورة واضحـة المركـز المالـي ونتيجة النشـاط؛ لذلك فقد تم محاسـبة المكلف 
وفقًـا لهـذه القوائـم الماليـة التـي تمثـل واقـع حال المكلـف الحقيقي، اسـتنادًا إلى البند 
)أولًا( من المادة )4( من ذات اللائحة يضاف للوعاء جميع عناصر حقوق الملكية الواردة 
ا(  فـي جانـب المطلوبـات بالقوائـم الماليـة ومصـادر تمويـل الأصـول، وكذلـك البنـد )ثانيًّ

يحسم من الوعاء جميع الأصول التي لا زكاة فيها مثل الأصول الثابتة.

وفـي يـوم الأحـد الموافـق 1442/01/18هــ عقـدت الدائـرة جلسـة عـن بعـد لنظـر هـذه 
الدعـوى، حضرهـا/... )هويـة وطينـة رقـم...(، بصفتـه وكياًل عـن المدعيـة/ مؤسسـة...، 
بموجـب وكالـة إلكترونيـة صـادرة برقـم )...(، وحضرها/... )هوية وطنيـة رقم...(، بصفته 
ممثاًل للمدعـى عليهـا/ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويض صـادر عن وكيل 
محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...( وبسـؤال وكيـل 
المدعيـة عـن دعـوى موكلتـه، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمـا ورد فـي لائحـة دعواهـا المودعـة 
مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، 
أجـاب بأنـه يتمسـك بـرد المدعـى عليهـا المودع مسـبقًا لـدى الأمانة، وبسـؤال الطرفين 
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عمّـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي. لـذا قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة 
والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى 
قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 

1441/04/21هـ. والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكوي للأعوام مـن 2013م حتى 2015م؛ وحيث إن هذا 
النـزاع مـن النزاعـات الزكويـة، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خالل سـتين )60( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن 
المـادة )22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم 
)2082( وتاريـخ 1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه: »يحق للمكلف الاعتـراض على ربط 
الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط..«؛ وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط الزكـوي بتاريـخ 1439/08/19هــ، واعترضـت 

عليه بتاريخ 1439/10/14هـ؛ الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المدعي شكلًا.

مـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، ولما كان بحث الولاية القضائية 
بنظـر هـذه الدعـوى يعـد مـن المسـائل الأوليـة التـي تكـون قبـل النظـر فـي موضوعهـا، 
ويتعيـن علـى الدائـرة أن تبيـن مـدى ولايتهـا بنظرهـا، فمتـى تبيـن لها خروجها عـن ولايتها 
فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت المادة )76( من نظام 
المرافعات الشرعية على أن: ».. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز 
الدفـع بـه فـي أي مرحلـة تكـون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسـها..«، 
ولما كان الثابت بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه من الدائرة ناظرة هذه الدعوى 
بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم (ZI-2019-9481) بتاريخ 2019/08/21م والمقرر 
فيـه: “رفـض اعتـراض المدعيـة/ مؤسسـة... )رقـم مميـز...( علـى إجـراء المدعـى عليهـا/ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، المتعلـق بالربـط الزكـوي محـل الدعـوى”، ولمـا كان مـن 
المقرر فقهًا وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها إلا بعد نقضه أو 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

إعادة النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجية الأحكام القضائية، وزعزعة 
لاسـتقرارها، وتسلسـل لا نهايـة لـه، وإضعـاف لمكانـة القضـاء أمـام الكافـة، فضاًل عمـا 
تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي 
يمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي حسـم بحكـم قضائـي نهائـي أمـام أيـة محكمة 
أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل من الدعويين السابقة 
واللاحقـة وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة إلـى الحكم 

الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم جـواز نظـر الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة/ مؤسسـة... )رقـم مميـز...( علـى قـرار 
المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لسبق الفصل فيها.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة )يـوم الثلاثـاء الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1442/04/02هـ( موعداً لتسـلم نسـخة القرار، ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


